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لجنة القانون الدولي 
الدورة الثالثة والخمسون 

جنيف، ٢٣ نيسان/أبريل - ١ حزيران/يونيه 
   و ٢ تموز/يوليه - ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ 

التقرير الرابع عن مسؤولية الدول    
إعداد السيد جيمس كروفورد، المقرر الخاص   

  إضافة 
مرفق    

  تعديلات محددة على مشروع المواد في ضوء التعليقات الواردة 
التعليق المقترح العنوان/المادة 
ينبغـي أن يكـــون العنــوان كمــا يلــي، بالفرنســية الباب الأول 

 Fait générateur de la responsabilité des�
�Etats؛ إذ أن العنـوان الحـــالي عمومــي إلى أبعــد 

الحدود. (فرنسا) 

يمكــن للجنــة الصياغــة أن تعيــد النظــر في العنـــوان؛ 
 Fait� لا يوجـــــــــد مقابـــــــل انكليـــــزي لعبـــــارة

 .�générateur

عنـــاوين المـــواد مـــن ٤ إلى ٩ طويلـــة إلى أبعـــــد الفصل الثاني، العناوين 
الحدود وينبغي أن تكون على غــرار عنـوان المـادة 

 .(�١٠ (�تعرف�

ستنظر فيه لجنة الصياغة. 

ينبغي أن تتضمن هذه المـادة إشـارة إلى الظـروف المادة ٢ 
النافية لعدم المشــروعية في إطـار الفصـل الخـامس. 

(غواتيمالا) 

هذه الظروف لهـا بـالطبع صلـة بالمسـؤولية، غـير أنـه 
يكفي، فيما يبدو، ملاحظة ذلك في التعليقات. 

ينبغــي أن يبــين مشــروعا المــادتين معــــنى عبـــارة المادة ٤ و ٥ 
�ممارسة السلطة الحكوميـة�؛ إذ لا يوجـد حاليـا 

تعريف متفق عليه. (المملكة المتحدة) 

لا يوجد شكل محدد لكلمات لحل مشكلة التطبيق؛ 
ويمكن معالجة هذه المسألة في التعليقات. 
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التعليق المقترح العنوان/المادة 
ينبغي حذف عبارة �قانون تلك الدولة�؛ حيث المادة ٥ 

ـــي  ينبغـي بوجـه عـام عـدم تقييـم أثـر القـانون المحل
بأكثر من قيمته الحقيقية. (اليابان) 

تسـعى المـادة ٤ إلى إيجـــاد تــوازن بــين دور القــانون 
المحلي والقانون الدولي، حيث أما ذوا صلة كلاهما 
بـالموضوع. وينبغـي أن يكـــون نــص المــادة ٥ علــى 
غـرار نــص المــادة ٦ (التوجيــه أو الرقابــة الفعليــان) 

والمادة ٧ (الأجهزة الفعلية) 
في عنـوان الحكـــم، تضــاف عبــارة �أو في حالــة المادة ٧ 

عدم قيامها� بعد عبارة �في غياب�. (جمهورية 
كوريا) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

ينبغـي التشـديد علـى الطـابع الاسـتثنائي للحكــم.  
(الولايات المتحدة) 

المقصود فعلا من الحكم أن يكون استثنائيا؛ وينبغـي 
أن يوضح ذلك على الأقل في التعليـق، غـير أن لجنـة 
الصياغـة قـد ترغـب في النظـر فيمـا إذا كـانت هنــاك 
ضرورة لإدخال تغييرات أخرى على نص المادة ٧. 

ينبغــــي أن يكــــون هنــــاك شــــرط بالنســــبة لــــــ المادة ٨ 
�المسـؤولية المشـتركة� للدولتـين المعنيتـــين، علــى 
ســـبيل المثـــال، بإدخـــال عبـــارة �دون المســــاس 

بالمسؤولية الدولية لتلك الدولة�. (هولندا) 

جميع المواد التي في الباب الثاني تعزيزية؛ وتنطبق كل 
واحـدة منـها بشـكل منفصـــل فيمــا يتعلــق بتحميــل 
التصرفات لدولة معينة. ويمكن إيضـاح هـذه النقطـة 

في التعليقات. 
تثـير المادتـان ٧ و ١٠ انطباعـا بـأن الدولـة تحمـــل المادة ١٠ 

جميـع التحركـات التمرديـة غـير الناجحـــة، وهــذا 
ــــدولي.  ليـــس هـــو الوضـــع بموجـــب القـــانون ال

(هولندا، استراليا) 

ــــه يمكـــن أن الدولـــة تحمـــل جميـــع  مــن الواضــح أن
التحركــات التمرديــة فقــط في حــــالات اســـتثنائية؛ 
وتحـدد المادتـان ٧ و ١٠ هـذه الحـالات الاســتثنائية، 
ويمكن إيضاح هـذه النقطـة في التعليـق. وقـد ترغـب 
لجنة الصياغة في أن تنظر فيما إذا كانت الفقـرة ١٠ 

(٣) ضرورية. 
بدلا من التحدث عن �الفعل الصادر عن الدولة المادة ١١ 

بمقتضى القانون الدولي�، ينبغي أن يشـير الحكـم 
ـــة�، كمــا هــو  إلى �فعـل صـادر عـن تلـك الدول

الحال في أماكن أخرى في النص. (هولندا) 

يبـدو أن هـذا الأمـر صحيـح؛ وينبغـــي أن تنظــر فيــه 
لجنة الصياغة. 

ينبغـي أن يسـتعاض عـن العنـوان بمـا يلـي �وقــت المادة ١٤ 
ومدة خرق الالتزام الدولي�. (جمهورية كوريا) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

ــال المادة ١٥ (٢)  ينبغـي أن تقتصـر هـذه المـادة علـى فئـات الأفع
المركَّبـة الـــتي تحــدث بوضــوح علــى هــذا النحــو 

(كالقتل الجماعي). (الولايات المتحدة) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

ـــع القواعــد الأوليــة وينبغــي الفصل الرابع بوجه عام  يتضمـن الفصـل الراب
حذفه. (غواتيمالا) 

ـــكال المســؤولية  يتنـاول البـاب الرابـع شـكلا مـن أش
التبعية؛ وقد تمت الموافقة بوجه عام علـى إدراجـه في 

النص. 
وينبغـي ألا تشـترط المادتـان ١٦ و ١٧ أن يكــون  

ـــذي يتــم الإخــلال بــه ملزمــا بالنســبة  الالـتزام ال
للدولة المساعدة. (إسرائيل) 

سيثير عدم وجود شرط من هذا القبيل قضايـا أكـثر 
صعوبـة فيمـا يتعلـق بالمعرفـة؛ ففـي سـياق المســـؤولية 
ـــاة  قــاعدة الاتفاقــات مــع الغــير،  التبعيـة ومـع مراع
يمكن الدفاع عن النص. انظر كذلـك التقريـر الثـاني 

للمقرر الخاص.  
وينبغـــي أن يكـــون نـــص العنـــوان كمـــا يلــــي،  

 Responsibilité d'un État ά raison� ،بالفرنسية
�dufait d�un autre État. (فرنسا) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 
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التعليق المقترح العنوان/المادة 
يقــترح حــذف عبــارة �وهــي تعلــم بـــالظروف المادة ١٦ 

ــــم بلـــدان الشـــمال  المحيطــة بـــ�. (الدانمــرك باس
الأوروبي) 

 
وكبديـــل، ينبغــــي أن يكون نـص المـادة ١٦ (أ) 
كما يلي: �فعلت تلك الدولة ذلك عندمـا تعلـم 
أو كان عليها أن تعلـم بـالظروف المحيطـة بـالفعل 

غير المشروع دوليا�. (هولندا) 

ـــام عــن تصــرف  لا تكـون الدولـة مسـؤولة بوجـه ع
دولــة أخــرى؛ وتشــكل المـــادة ١٦ عـــددا محـــدودا 
للاسـتثناءات مـن هـذه القـاعدة. ومـن المشـكوك فيــه 
كثيرا إن كانت دولة ما ستخاطر، بموجـب القـانون 
ـــتخدم المعاونــة أو المســاعدة  الـدولي القـائم، بـأن تس
لأغـراض تكـون غـير مشـروعة؛ ومـن ثم فـإن وجـود 
ــر  شـرط المعرفـة، أو علـى الأقـل الإشـعار، أمـر لا مف
منه. وينبغي النظـر فيمـا إذا كـانت المـادة ١٦ تحقـق 
التوازن الصحيح؛ وينبغي أن يعكس أي قـرار ـائي 

بشأن هذه النقطة بصورة مناسبة في التعليق. 
ـــــم بــــالظروف�   وينبغـــي إيضـــاح عبـــارة �العل

(المملكـة المتحـــدة، جمهوريــة كوريــا)؛ وكذلــك 
�علـــى ارتكـــاب�؛ وينبغـــي أن يكـــــون نــــص 
العبــارتين مقيــدا. (المملكــة المتحــــدة، الولايـــات 

المتحدة) 

 

وينبغي أن يبين التعليق على ذلك الحكم بوضوح  
الحد الأقصى اللازم للاشتراك في ارتكـاب الفعـل 

غير المشروع. (الولايات المتحدة) 

ـــراز الناحيــة الماديــة  ويتمثـل أحـد الاحتمـالات في إب
فيما يتعلــق بالمعاونـة أو المسـاعدة؛ وعلـى أيـة حـال، 

ستعالج هذه المسألة في التعليقات. 
ينبغـــي إيـــراد إشـــارة إلى �التوجيـــه أو ممارســــة المادة ١٧ 

السيطرة�. (هولندا) 
تفي الصيغة الحالية بالحاجة إلى وجود معايـير محـددة 
تحديدا دقيقا للمسـؤولية بموجـب الفصـل الرابـع، في 

مقابل المادة ٦. 
تحــذف الإشــارة إلى �وهــــي تعلـــم بـــالظروف  

المحيطة بـ� الفعل غير المشروع في المـادة ١٧ (أ)، 
لأن العلم موجود ضمنا إذا قامت الدولة بتوجيـه 
دولــــة أخــــرى وبممارســــة الســــــيطرة عليـــــها. 

(المكسيك) 

ـــة أخــرى أو ممارســة الســيطرة  ولا يعـني توجيـه دول
ـــام بفعــل معــني بــالضرورة العلــم بجميــع  عليـها للقي
الظـروف، بمـا في ذلـك الظـروف الـتي تســـتتبع فعــلا 

غير مشروع. 

ــــــم المادة ١٨  تحــــذف الإشــــارة إلى عبــــارة �وهــــي تعل
بـالظروف المحيطـــة بــالفعل� في المــادة ١٨ (ب)؛ 
فالعلم موجود ضمنا إذا قامت دولـة بحمـل دولـة 

أخرى. (المكسيك) 

لا يعني حمل دولـة أخـرى علـى ارتكـاب فعـل معـني 
ــــع الظـــروف، بمـــا في ذلـــك  بــالضرورة العلــم بجمي

الظروف التي تستتبع فعلا غير مشروع. 

ســيكون تنــاول الفصــل الخــامس لـــ �الظـــروف الفصل الخامس عموما 
النافيـــة لعـــدم المشـــروعية� أكـــثر اتســـــاقا مــــع 

المشروع. (فرنسا، بوركينا فاسو) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

ومـن غـير المؤكـد إن كـان ينبغـــي إدراج الموافقــة  
والامتثـال للقواعـد القطعيـة والدفـاع عـن النفـــس 
والتدابير المضادة في المشروع على الإطـلاق لأـا 
تنفي صفة عدم مشروعية الفعل بأكملها، وليـس 

مجرد المسؤولية عنه. (فرنسا) 

ــــادة ٢٠ (الموافقـــة) أن  قــررت اللجنــة في ســياق الم
تجري مزيدا من البحث بشأن الفصل الخامس، وأقر 

هذا النهج بوجه عام. 

وينبغـي أن يـدرج حكـــم جديــد بشــأن التدخــل  
الإنســاني بوصفــــه ظرفـــا اســـتثنائيا ينفـــي عـــدم 

المشروعة. (هولندا) 

لا يتناول الفصل الخامس القواعد الأولية الموضوعيـة 
المتصلـة باســـتعمال القــوة، كمــا لا يتنــاول القــانون 
الدولي للمساعدة الإنســانية. ويجـوز تنـاول الحـالات 
غير المنصوص عليها وفقـا للمعايـير الـواردة في المـادة 

٢٦ (الضرورة). 
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التعليق المقترح العنوان/المادة 
وينبغي أن يبين التعليـق بوضـوح أن المقصـود مـن  

قائمة الظروف أن تكون شاملة. (اليابان) 
وفقـا للمـادتين ٣٣ و ٥٦، لا يعـتزم المشـروع نفـــي 
ـــرى،  زيـادة تطويـر القـانون الـدولي. ومـن ناحيـة أخ
يعتقد أن الفصل الخامس شامل للمبررات والأعـذار 
المتاحـة بوجـه عـام بموجـب القـانون الــدولي القــائم، 

وينبغي أن يبين هذا الأمر بوضوح في التعليق. 
وينبغي أن يكفل التعليق حقوق الدول الثالثة التي  

قـد تتضـرر مـن الدفـاع عـن النفـس أو الظــروف. 
(اليابان) 

يوافـق المقـرر الخـاص؛ وسـيتم تنـاول هـذه النقطـة في 
مشروع التعليقات. 

ينبغي إعادة إدراج الحكم القديم المتعلق بـالقواعد المادة ٢٠ 
القطعية (المادة ٢٩ القديمة، الفقـرة ٢). (اسـبانيا، 

إسرائيل، سلوفاكيا، قبرص) 

المقصود بالإشارة إلى الموافقـة �حسـب الأصـول�، 
في جملـة أمـور، تغطيـة هـذه النقطـــة، وســتبين أيضــا 

بوضوح في التعليقات. 
يمكـن حـذف هـــذه المــادة باعتبارهــا زائــدة عــن المادة ٢١ 

الحاجـــة: إذ أن التصرف الـذي يسـتلزمه القـانون 
لا يكون بديهيا تصرفا غير مشروع. (سلوفاكيا)

لا يقتصـر البـاب الرابـع علـى أعـذار مـن قبيـل القــوة 
القاهرة بل يشـمل أيضـا المـبررات (الموافقـة، الدفـاع 
عـن النفـس) الـتي تجعـــل التصــرف قانونيــا، حســب 
الاقتضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توقـع حـدوث 
ـــادة ٢١ المنازعــات بــين  الظـروف الـتي تحـل فيـها الم
ـــذا فــهي  الالتزامـات المـأخوذة حسـب الأصـول، و
تتجـاوز المـــادة ٥٣ مــن اتفاقيــة فيينــا بشــأن قــانون 

المعاهدات. 
ــــس الأمـــن   ينبغــي إيــراد إشــارة إلى قــرارات مجل

المتخذة بموجب الفصل السابع. (غواتيمالا) 
ليـس هـذا ضروريـا في ضـوء المـادة ٥٩؛ وعلـــى أيــة 

حال فإن المادة ٢١ تثير قضايا واضحة المعالم. 
يعـاد النظـر في عبـارة �اتخـــذ طبقــا لميثــاق الأمــم المادة ٢٢ 

ــة  المتحـدة�. فـهي عبـارة مربكـة وليسـت ضروري
ــــا،  نظـــرا لوجـــود المـــادة ٥٩. (جمهوريـــة كوري

اليابان) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة إلى جانب المادة 
٥٩ نفسها. 

ــــاني المادة ٢٣  إن الحكومــات الــتي تؤيــد حــذف الجــزء الث
مكررا من الفصل الثاني الخـاص بالتدابـير المعتـادة 
سـتؤيد توسـيع نطـاق هـذا الحكـم تـــأييدا كبــيرا. 

(المملكة المتحدة، الولايات المتحدة) 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

تعـاد صياغـة الفقـرة ٢ (أ) كمـــا يلــي: �إذا أدى الفقرة ٢٤ 
الفعـل غـير المشـروع للدولـة الـــتي تتــذرع بــالقوة 
القــاهرة، إمــا وحدهــا أو بــالاقتران مــع عوامـــل 
أخـرى، إلى حـدوث قـوة لا سـبيل إلى مقاومتـــها 

أو حدث غير متوقع�. (المملكة المتحدة) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

تعاد صياغة الفقرة ٢ (أ) على النحو التالي: �إذا المادة ٢٥ 
أدى تصرف الدولة غير المشروع، إما وحدها أو 
بـــالاقتران مــــع عوامــــل أخــــرى، إلى حــــدوث 

الحالة�. (المملكة المتحدة) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

ينبغـي ألا تـدرج المـادة ٢٦ (حالـــة الضــرورة) في المادة ٢٦ 
مشـروع المـواد لأـا عرضـة لإسـاءة الاســـتعمال. 

(المملكة المتحدة) 

أبـدى معظـم الحكومـات إدراج المـادة ٢٦، كذلـــك 
ـــة هــذا المبــدأ في الحالــة المتعلقــة بفايــا  أقـرت المحكم
تشــيكوفو - ناغيمــاروس (تقــارير محكمــــة العـــدل 
الدوليـــة لعـــام ١٩٩٧، الصفحـــة ٧ (مـــــن النــــص 

الانكليزي). 
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وإذا أُدرجـــت، ينبغـــي أن تعنـــون �الضــــرورة�  

فقط. (المملكة المتحدة) 
ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

وإذا أُدرجـت، ينبغـي حينئـذ أن تغـير الإشـــارة في  
الفقـرة ١ (ب) إلى �اتمـع الـدولي ككـــل� إلى 
�اتمـــع الـــدولي للدولـــة ككـــــل�. (فرنســــا، 

المكسيك، المملكة المتحدة) 

اسـتخدمت المحكمـة الدوليـة هـــذه العبــارة في قضيــة 
Bancelona Traction (تقارير محكمـة العـدل الدوليـة 
لعــام ١٩٧٠، الصفحـــات ٦ إلى ٣٢ (مـــن النـــص 
الانكلـيزي) (الفقـرة ٣٣)، كمـا أـا اســتخدمت في 
معاهدات لاحقة متعددة الأطـراف مثـل نظـام رومـا 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، ١٩٩٨، المـادة 
٥ (١). انظر أيضا الفقرة ٣٦ في الوثيقة الرئيسية. 

(لا ينطبق على النص العربي) (لا ينطبق على النص العربي)  
ـــق الفقــرة ٢ (ب) علــى الظــروف   ينبغـي أن تطب

الأخرى النافية لعدم المشروعية، كالقوة القـاهرة. 
(المملكة المتحدة) 

قـد يكـون ذلـك مشـــمولا في المــادة ٢٤ (٢) (ب)؛ 
ـــذه المســألة تســتحق أن تنظــر فيــها لجنــة  غـير أن ه

الصياغة. 
ـــى النحــو التــالي:   تعـاد صياغـة الفقـرة ٢ (ج) عل

�إذا كــــان تصــــرف الدولــــة غــــير المشـــــروع، 
إما وحدها أو بالاقتران مع عوامــل أخـرى، سـببا 
في حدوث حالة الضرورة�. (المملكة المتحدة) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

تساعد المادة ٢٧ في تحاشـي الخلـط بـين انتفـاء عـدم اقتراح بحذفها. (فرنسا) المادة ٢٧ 
المشروعية وإاء أو تعليق الالتزام الأساسـي؛ ويبـدو 

هذا الأمر مفيدا. 
ينبغـي أن يكـون نـص المـــادة ٢٧ (أ) كمــا يلــي:  

�واجب التقيد بالالتزام�. (المملكة المتحدة) 
ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

ينبغي زيادة إيضاح الظروف التي يجوز أن تنطبـق  
فيها المادة ٢٧ (ب). 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

ينبغي أن تشير المادة ٢٧ (ب) فقط إلى المواد من  
ــــك فرنســـا الـــتي  ٢٤ إلى ٢٦. (هولنــدا)؛ وكذل
تريـد حـــذف المــادة ٢٧ (ب) لأــا عموميــة إلى 

أبعد الحدود. 

ستنظر لجنة الصياغـة في هـذه المسـألة؛ غـير أن المـادة 
٢٧ (ب) فقرة استثنائية فقط. ويمكـن إيضـاح هـذه 

النقطة في التعليقات. 

تجــذف عبــارة (التــأكيدات والضمانــات بعــــدم المادة ٣٠ 
التكـــرار) لأـــا لا تعكـــس الممارســـة الدوليــــة. 

(الولايات المتحدة) 

سـيتم النظـر في هـذه المسـألة في ضـوء القـرار المنتظــر 
لمحكمة العدل الدولية في قضية لاغراند؛ وتبين المـادة 
ـــــى أيــــة حــــال أن طريقــــة  ٣٠ (ب) بوضـــوح عل
ـــد  الانتصـاف هـذه هـي الطريقـة الوحيـدة المتاحـة عن

الاقتضاء. 
ينبغي أن يكون نـص المـادة ٣٠ (ب) كمـا يلـي:  

ــــة  �تعطـــى التـــأكيدات والضمانـــات�. (المملك
المتحدة) 

يميـل المقـرر الخـاص إلى الموافقـة علـى هـذا الاقــتراح؛ 
وعلى لجنة الصياغة أن تنظر فيه. 

ـــى المــادة ٣٠ (ب)   ينبغـي أن تشـير التعيلقـات عل
أيضــا إلى خطــورة الخــرق بوصفــه واحــــدا مـــن 

الظروف ذات الصلة. (هولندا) 

يوافق المقرر الخاص على ذلك. 

بـالنظر إلى المشـكلة المتعلقـة بمصطلـح �الخســائر� المادة ٣١ 
(انظر المادة ٤٣ أدناه)، ينبغي أن تنص المادة ٣١ 

على �الضرر سواء كان ماديا أو معنويا�. 

انظر الفصل الثالث أعلاه. 
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ــــدة وينبغـــي أن تحـــذف.   الفقــرة ٢ ليســت مفي

(سلوفينيا، الهند، اليابان) 
التعويض له عيوبه الخاصة فيما يتعلق بالضرر الفعلي 
الذي يحدث. وقد تختلـف كيفيـة تطبيـق المبـدأ العـام 
للتناسب على الرد والترضية؛ وتتناول المـواد المحـددة 

هذه المسألة على نحو أفضل. 
ــــه عـــام أن يطبـــق شـــرط التناســـب   ينبغــي بوج

ـــــــرد.  (المادتـــــان ٣٦ (ب) و ٣٨ (٣) علـــــى ال
(إيطاليا، بولندا، الجمهورية التشيكية) 

 

ينبغـــي أن تصـــاغ فكـــرة أنـــه لا يجـــوز للدولــــة المادة ٣٢ 
المسؤولة أن تعتمد علـى أحكـام قانوـا الداخلـي 
ــــال بموجـــب البـــاب الثـــاني  كمــبرر لعــدم الامتث
بعبــارات أكــــثر عموميـــة، وربمـــا يكـــون ذلـــك 
بصياغتـها لحكـــم عــام يكــون جــزءا مــن البــاب 
ـــدا، فرنســا). ومــن ناحيــة أخــرى،  الرابـع. (بولن
تقترح المكسيك إدخال مادة ٢٨ مكـررا لتـأكيد 

طابعها الأساسي 

ـــة الصياغــة أن تعيــد النظــر فيمــا إذا كــان  علـى لجن
ينبغي إدماج المادتين ٣ و ٣٢ في حكم واحـد يبـين 
ـــارات  عـدم جـواز الاحتجـاج بالقـانون الداخلـي بعب
أكثر عمومية، أو ما إذا كـان ينبغـي نقـل المـادة ٣٢ 

إلى مكان آخر. 

ينبغــي وضــع المـــادة ٣٣ (النتـــائج الأخـــرى) في المادة ٣٣ 
ــة.  البـاب الرابـع وصياغتـها بعبـارات أكـثر عمومي

(بولندا، المملكة المتحدة، هولندا) 

يرد بحث هذه المسألة في فقـرة ديباجـة اتفاقيـة فيينـا، 
ويبدو من الضروري إيضاح هـذه النقطـة للأغـراض 
ــد  الحاليـة. وهنـاك مجـال لنقلـها إلى البـاب الرابـع: وق

تنظر لجنة الصياغة في هذا الأمر. 
وينبغـي أن تبـين بشـكل أوضـح النتـائج الإضافيـــة  

التي يمكن أن تترتب على القانون العـرفي الـدولي. 
(المملكة المتحدة) 

يمكن تناول هذه المسألة في التعليقات. 

تعــتزم اللجنــة القيــام بتدويــن قــانون المســـؤولية،  
وتعـد المـادة ٣٣ غـير مفيـدة لأـا تحـد مـــن قيمــة 

المشروع. (المكسيك) 

يتوقــف ذلــك الأمــر جزئيــا علــى الشــكل النـــهائي 
للمواد؛ وعلى أية حال، فإن القصد مـن هـذه المـواد 
ليـــس هـــو نفـــي إدخـــال تطـــورات علـــى قــــانون 

المسؤولية، ولذلك ينبغي إدراج بند تقييدي. 
تحــذف الفقــرة ٢ لأــا غــير ضروريــة في نـــص المادة ٣٤ 

يتعلق بمسؤولية الدول. (بولندا) 
ــــتي كـــانت جديـــدة في عـــام  كــانت المــادة ٣٤، ال
٢٠٠٠، قــد لقيــت ترحيبــا، وهــي توضــح نطــــاق 

البابين الثاني والثاني مكررا. 
تضاف الجملة التالية: �يراعـى عنـد تحديـد الجـبر المادة ٣٥ 

ـــير المشــروع دوليــا�؛  طبيعـة (وفداحـة) الفعـل غ
ومن شأن ذلـك أن يـبرز أهميـة الطـابع المتعمـد أو 

الإهمالي للخرق. (هولندا) 

يتنــاول الفصــل الأول أشــكال الجــبر بوجــــه عـــام. 
ويتناول الفصل الثاني وكذلك القواعد الأولية مــدى 
أهميـة مســـألتي القصــد أو الخطــأ في تحديــد نــوع أو 
مبلــغ الجــبر في حالــة بعينــها. وينبغــي إضافــة هـــذه 

النقطة، من خلال الإيضاح، في التعليق 
يستعاض عن كلمة �خسائر� بكلمة �ضـرر�.  

(اليابان، انظر أيضا الفقرة ٣١ أعلاه) 
انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الثالث). 

تطبيق المادة ٣٦ على مسائل مصادرة الممتلكـات المادة ٣٦ 
الأجنبية غير واضح (المملكة المتحــدة) وينبغـي أن 

يتم تناوله على الأقل في التعليقات. 

إن المـــواد لا تنطبـــق بـــالطبع فقـــــط علــــى خــــرق 
ـــة  الالتزامـات الدوليـة، وبالتـالي ليـس علـى تلـك الفئ
مـن المصـادرات الـــتي تعــد مشــروعة في حــد ذاــا. 
وينبغــي، علــى الأقــل تنــــاول النقـــاط ذات الصلـــة 

بعبارات عامة في التعليقات. 
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يضـاف اسـتثناء ثـــالث يكــون الــرد بموجبــه غــير  

ــــهاك  مســتحق إذا كــان سيســتتبع بــالضرورة انت
الدولة لالتزام آخر. (فرنسا) 

صحيــح أنــه يمكــن توقــع وجــود التزامــات ثانويــــة 
متضاربـة؛ فـــالرد بالنســبة لدولــة مــا قــد يــؤدي إلى 
انتفائـــه بالنســـــبة لدولــــة أخــــرى. غــــير أن هــــذه 
ـــها عــن طريــق المــادة ٣٦،  المتناقضـات لا يمكـن حل
كمـا أن الأمــر ليــس دائمــا متعلقــا بالاختيــار الحــر 
ـــدو، عــدم  للدولـة المسـؤولة. ومـن الأفضـل، فيمـا يب
وضع قاعدة محددة بشأن هذه النقطة، ولكـن (كمـا 
هـو الحـال بالنسـبة للالتزامـات المتضاربـــة الأخــرى) 
يـترك حلـها للأطـراف. انظـر التقريـر الثــاني للمقــرر 

الخاص A/CN.4/498، الفقرة ٩. 
ينبغي أن يبين المشروع بقـدر أكـبر مـن الوضـوح المادة ٣٧ 

أن القــانون الــدولي لا يعــــترف بـــالتعويض عـــن 
ــــات  الأضــرار المعنويــة. (النمســا) وأبــدت الولاي
المتحدة رأيا مخالفـا (بـأن تكـون الأضـرار المعنويـة 
مشـــمولة). وتقـــترح المكســـيك أيضـــا إيضــــاح 
الموقـف الـذي اتخــذه مشــروع المــواد، ولا ســيما 

أخذ صياغة المادة ٣١ (٢) في الاعتبار. 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الثالث. 

وتعـد عبـارة �قابليـة التقييـم مـن الناحيـة الماليـــة�  
غـــير ضروريـــة وينبغـــي أن يعـــاد النظـــر فيــــها. 

(جمهورية كوريا، النمسا) 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الثالث. 

ـــى أن �قابليــة   وينبغـي أن تشـدد هـذه العبـارة عل
ــــة الماليـــة� يحددهـــا القـــانون  التقييــم مــن الناحي
الـــدولي، وليـــس القوانـــــين الوطنيــــة. (المملكــــة 

المتحدة) 

هذا الأمر صحيح تمامـا؛ ويمكـن أن يتـم تنـاول هـذه 
المسألة في التعليقات. 

يســتعاض عــن عبــارة �بقــدر مــــا يكـــون هـــذا  
الكسب مؤكدا� بعبارة �إذا كان هذا الكسـب 

مؤكدا ومدى تأكده�. (جمهورية كوريا) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

يمكــن إضافــــة أشـــكال أخـــرى للترضيـــة، مثـــل المادة ٣٨ 
الأضرار الإسمية. (إسرائيل) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

تدخــل عبــــــارة �ذي طــابع مشــــابه� في ايـــة  
الفقرة ٢. (المكسيك) 

ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

يحـذف الشـرط الـذي يجـــب ألا تكــون الترضيــة  
بموجبــه �تتضمــن امتــــهانا�، لأن هـــذه النقطـــة 
ليست معرفة. (اسبانيا)؛ ويمكـن الاسـتعاضة عنـه 
بعبــارة �جارحــــا لكرامـــة الدولـــة المســـؤولة�. 

(جمهورية كوريا) 

يبـدو أن المبـدأ القـائل بـأن الترضيـة ينبغـي ألا تتخـــذ 
شكلا �يتضمن امتــهانا� للدولـة أو �يجـرح كرامـة 
الدولـة المسـؤولة� مقبـول مبـدأ هـام ومقبـول بوجـــه 
عـام لـدى اللجنـة. ويمكـن للجنـة الصياغـة أن تنظـــر 

أيضا في صياغته بشكل محدد. 
يسـتعاض عـن كلمــة �إذا� بعبــارة �إذا وبقــدر  

ما�. (جمهورية كوريا) 
ستنظر لجنة الصياغة في هذه المسألة. 

يســــتعاض عــــن كلمــــة �الخســــارة� بكلمــــــة  
�الضرر�. (اليابان؛ انظر أيضا المادة ٣١ أعلاه) 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الثالث. 

ــوان المادة ٣٩  يـدرج الحكـم الخـاص بدفـع الفـائدة تحـت عن
ـــــــب المــــــادة ٣٨ (٣) و (٤).  التعويـــــض بموج

(إسرائيل، جمهورية كوريا، سلوفينيا) 

ـــبر  يمكـن أن تلعـب الفـائدة دورا متمـيزا في إطـار الج
وهناك مبررات، فيمـا يبـدو، لإدراج حكـم مسـتقل 
في هذا الشأن. انظر التقرير الثالث للمقـرر الخـاص، 

Add.1، الفقرات ١٩٥-٤٢١. 



801-31668

A/CN.4/517/Add.1

التعليق المقترح العنوان/المادة 
تنقـل المـادة ٤٠ (المسـاهمة في الضـرر) إلى الفصــل المادة ٤٠ 

الأول، وربما يكون ذك بوصفها المـادة ٣١ (٣)، 
لأـــا تمـــس نقطـــة عامـــــة (جمهوريــــة كوريــــا، 

سلوفاكيا) 

تتناول المادة ٤٠ تحقيق المسـؤولية الناجحـة بموجـب 
البـــاب الأول، وليـــس اســـتبعادها. غـــــير أن لجنــــة 
الصياغـة يمكـن أن تعيـد النظـر في صياغتـها في ضــوء 
إعادة النظر في كلمــتي �الخسـارة� و �الضـرر� في 

مشروع المواد. 
يؤيـد عـدد مـن الحكومـات حـــذف هــذا الفصــل الفصل الثالث عموما 

ـــا، المملكــة المتحــدة،  (الإخـلال الجسـيم): (فرنس
الولايات المتحدة، اليابـان (ولكنـها تقـترح إعـادة 
ـــادة ٤٩  صياغـة فكـرة �الإخـلال الجسـيم� في م

أعيدت صياغتها)). 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الرابع. 

ـــل المادة ٤١  يصبــح التعريــف المقــترح بعبــارات مبهمــة مث
�ضــــروري�، �جســــيم�، ومــــــا إلى ذلـــــك. 
(جمهوريـة كوريـا، المكســيك، المملكــة المتحــدة، 

النمسا، الولايات المتحدة). وبوجه خاص: 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الرابع. 

ـــــين عبــــارات   ينبغـــي إيضـــاح العلاقـــة ب �
�المصــــــالح الأساســــــية� (المـــــــادة ٤١) 
ــــــادة ٢٦)  و �المصــــالح الأساســــية� (الم
ـــــادة ٤٩).  و �المصــــالح الجماعيــــة� (الم

(المملكة المتحدة) 

 

يوجد اختلاف بـين صياغـة المـادتين ٤٩   �
(�وكان الغرض منه هـو حمايـة مصلحـة 
جماعية�) والمادة ٤١ (�ضروريا لحماية 

...�). (المملكة المتحدة) 

 

ينبغــي إيضــاح العلاقــة بــين الالتزامـــات   �
ـــات تجــاه  الـواردة في المـادة ٤١ والالتزام
الجميع أو المعايير التحضيريـة. (جمهوريـة 

كوريا) 

 

ينبغــي أن يوضــح التعليــق كيفيــة تقييـــم   �
�التهديد بإلحاق ضرر بـالغ�. (المملكـة 

المتحدة) 

 

مصطلح �جسيم� ليس ضروريا دائما؛   �
فـــالعدوان يكـــون �جســـيما� في حــــد 

ذاته. (هولندا) 

 

تـدرج في المـادة ٤٢ (وليـس فقـط في المـــادة ٥٨) المادة ٤٢ 
إشـارة صريحـــة إلى الأحكــام الخاصــة بالمســؤولية 
الجنائيـة الدوليـة بموجـب نظـــام رومــا الأساســي. 

(اسبانيا) 

بيــد أن بــالتمييز بــين مســؤولية الــدول والمســـؤولية 
الفردية يستحق الإبقاء عليه. 

في الفقـرة ١ يسـتعاض عـن عبـارة �قــد يرتــب� المادة ٤٢ (١) 
بكلمة �يرتب�. (هولندا) 

ـــق عليــه الفصــل الثــالث  لا يسـتتبع كـل خـرق ينطب
بالضرورة بالأضرار الاتعاظية أو الصريحة. 

إذا تم الاعتراف بالأضرار غير العقابية التي ترتـب  
أضرارا تعكــس جسامـــــة الإخـــــلال، فـإن ذلـك 
لا يمكن أن يتم حصره على �الإخلال الجسـيم� 

بالمعنى الوارد في المادة ٤١. (المملكة المتحدة) 

لا تســتبعد المــادة ٤٢ (١) الاحتمــالات الأخــــرى، 
وذلك حسب ظروف ومحتوى القواعد الأولية ذات 

الصلة. 
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ينبغي أن يبين المشروع بوضوح أن الأضـرار غـير  

العقابية غير معترف ا بموجـب القـانون الـدولي. 
(جمهورية كوريا، النمسا، الولايات المتحدة) 

ـــات، وأن  ينبغــي أن يبــين ذلــك بوضــوح في التعليق
يوضح أيضا القصد من وراء الفقرة ١. 

يمكن حذف الفقـرة ٢ لأـا لا تضيـف التزامـات المادة ٤٢ (٢) 
ذات شأن. (فرنسا) 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الرابع. 

يجوز أن ينطبق واجب عدم الاعتراف أيضا علـى  
الإخــلال الــذي لا يكــون �جســــيما�. بـــالمعنى 
الوارد في المادة ٤١؛ ومن ناحية أخرى، يبدو أن 
تغطيـة جميـع حـــالات الإخــلال الجســيم تنطــوي 
علـى قـدر كبـير للغايـة مـن عـدم المرونـة. وبوجــه 
عام ينبغي الاسـتعاضة عـن المـادة ٤٢ (٢) بفقـرة 
مقيـدة تحـدد النتـائج المحتملـــة الأخــرى. (المملكــة 

المتحدة) 

لا تســـتبعد المـــادة ٤٢ (٢) النتـــائج المترتبـــة علــــى 
الأفعال غير المشروعة دوليا المتعلقة بـالإخلال الـذي 
لا يكـون �جسـيما� بـــالمعنى الــوارد في المــادة ٤١. 

انظر الوثيقة الرسمية، الفصل الخامس. 

توضـح العلاقـة بـــين المــادة ٤٢ (٢) (ج) والمــادة  
٥٤. (اسبانيا، النمسا) 

انظر الوثيقة الرسمية، الفصل الرابع. 

يبـدو هـذا الوصـف ضروريـــا لأن النطــاق المضبــوط يحذف قيد �إلى أقصى حد ممكن�. (هولندا)  
لواجب التعاون يصعب تحديده 

ما لم يتسن تحديد النتائج الأخـرى، يحـذف ذلـك المادة ٤٢ (٣) 
الحكم. (المملكة المتحدة) 

انظر الوثيقة الرسمية، الفصل الرابع. 

ــــاب الثـــاني مكـــررا البـــاب الباب الثاني مكررا  ينبغــي أن يكــون الب
الثــالث، وفقــا لحــــذف البـــاب الثـــالث الحـــالي. 

(فرنسا) 

يوافق المقرر الخاص على ذلك. 

ينبغــي مواءمــة المــــادة ٤٣ مـــع المـــادة ٣١ (٢). المادة ٤٣ 
(هولندا، اليابان) 

انظر بوجه عام الوثيقة الرسمية، الفصل الثالث. 

ينبغـي معالجـة العلاقـة بـين المـادة ٤٣ والمـــادة ٦٠  
مـن اتفاقيـة فيينــا لقــانون المعــاهدات (الــتي تمــس 

صياغة المادة ٤٣). (اليابان) 

 

ينبغي أن يشمل مفهوم �الخسارة� جميع نواحي  
المــادة ٤٩ الــتي يمكــن أن تعتــبر �خســـارة غـــير 

مباشرة�. (هولندا) 

 

ينبغي أن تكون فقرة (ج) جديدة تتنـاول محتـوى  
المادة ٤٩ (١) الحالية. (فرنسا) 

 

ينبغـي تعريـف مصطلـح �الخسـارة� مـــن خــلال  
ـــادي،  الإشــارة إلى مفــاهيم مــن قبيــل الضــرر الم
المعنــوي؛ العلاقــة بــين مصطلحــــي �متضـــررة� 

و �متأثرة� ليست واضحة. (اليابان) 

 

ـــارة �الاحتجــاج بالمســؤولية�.   ينبغـي تفسـير عب
(المملكة المتحدة) إذ أن بعض أشكال الاحتجـاج 
لا تستلزم �خسارة� على النحو المحـدد في المـادة 

٤٣. (المملكة المتحدة) 

 

ينبغي تغيير التركيب الداخلي للحكم: فينبغي أن  
يحدد أولا وقت تضرر الدولة ويبين ثانيا النتـائج. 

(المملكة المتحدة) 
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خـارج نطـاق المعـاهدات الثنائيـة، لا يتضـــح مــتى المادة ٤٣ (أ) 

تكـون الالتزامـات واجبـا علـى دولـة �وحدهـــا� 
كمـا هـو الحـال في حـالات �المعـاهدات المتعــددة 
الأطـــراف الثنائيـــة عنـــــد التطبيــــق�. (المملكــــة 

المتحدة) 

ينبغي إيضاح هذه المسألة في التعليقـات؛ وليـس مـن 
مهام النص نفسه أن يعطي أمثلة. انظر أيضا الوثيقـة 

الرئيسية، الفصل الثالث. 

يحـذف ذلـك الحكـــم لأن الفئــة خلافيــة أو تمــت المادة ٤٣ (ب) ��٢ 
صياغتـــها بشـــكل عمومـــي إلى أبعـــد الحــــدود. 

(اليابان) 

انظر بوجه عام الوثيقة الرسمية، الفصل الثالث. 

ـــين �الالــتزام ٤٣ (ب) ��٢  يحتـاج الأمـر إلى  توضيـح العلاقـة ب
بحماية مصلحة جماعية� والحالات التي تدخـل في 
ــــا  نطـــاق المـــادة ٤٩ (النمســـا وجمهوريـــة كوري

والمكسيك). 

 

على عكس ما يوحي به العنـوان لا يعطـي النـص المادة ٤٤ 
تعريفـا لمعـنى �الاحتجـاج بالمسـؤولية�. (المملكــة 

المتحدة) 

يمكن توضيح معنى �الاحتجاج بالمسؤولية� إمـا في 
النص وإما في التعليـق؛ وفي هـذا الإطـار ربمـا يحتـاج 

عنوان المادة ٤٤ إلى إعادة نظر. 
يجـب أن تتضمـن هـذه المـادة قائمـــة بجميــع ســبل  

الانتصاف التي يمكن للدولـة المضـرورة أن تسـعى 
للحصول عليها. (المملكة المتحدة) 

مـن حيـث المبـدأ يجـوز للدولـة المضـــرورة أن تســعى 
بجميـــع ســـبل الانتصـــاف وفقـــا للبـــاب الثـــــاني أو 

ببعضها؛ ويجب توضيح ذلك. 
ينبغي إعادة وضع الصيغة القديمـة (المـادة ٢٢ مـن  

مشـروع ١٩٩٦) بشـأن قـاعدة سـبل الانتصـــاف 
المحلية. (إسبانيا). 

المادة ٢٢ تشتمل على مفـهوم �موضوعـي� لسـبل 
الانتصاف المحلية، واعتماد صيغـة أكـثر حيـادا يلقـى 

ترحيبا عاما من الحكومات والكتاب. 
ينبغـي إضافـة عبـارة �مـن قبـل دولــة مضــرورة� المادة ٤٥ 

بعد كلمة �الاحتجاج�. (جمهورية كوريا) 
ـــــة ضروريــــة في ضــــوء المــــادة  لا يبـــدو أن الإضاف

 .(٣) ٤٩
عبـارة �جنسـية الطلبـات� (الـتي لا معـنى لهـــا في  

النص الفرنسي) يجب اسـتبدالها بعبـارة �الجنسـية 
في إطار ممارسة الحماية الدبلوماسية�. (فرنسا) 

اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــــة لا يقتصـــر علـــى 
ــــــــانت مســـــــألة  الحمايــــــة الدبلوماســــــية؛ وإن ك

المصطلحات ينبغي أن تنظر فيها لجنة الصياغة. 
ـــة   ينبغـي إضافـة فقـرة فرعيـة جديـدة تنـص صراح

علـى أنـه لا يجـوز الاحتجـاج بمســـؤولية مواطنــين 
أجـــانب عـــن الخـــرق إلا بعـــد اســـــتنفاد ســــبل 

الانتصاف المحلية. (المكسيك) 

بــالنظر إلى الأعمــال المقترحــة للجنــــة في موضـــوع 
الحمايــة الدبلوماســــية لا يبـــدو أن مـــن الضـــروري 
الإسهاب هنا في محتوى هذه القـاعدة والاسـتثناءات 
منها. ويمكن إعطاء بعض الايضاحات في التعليق. 

يجـب اســتبعاد التنــازل عــن الحقــوق في حــالات المادة ٤٦ 
الإخلال بالالتزام تجاه الكافة (هولندا) أو بقـاعدة 

قطعية. (جمهورية كوريا) 

كما هو الحـال في المـادة ٢٠، فـإن الموضـوع تغطيـه 
كلمــة �صحيحــا�؛ وليــس وظيفــــة المـــادة شـــرح 
ـــق فيــها الرضــا أو التنــازل فيمــا  الحـالات الـتي ينطب
يتعلـق ـذه القواعـد. ومـع ذلـــك ينبغــي أن يتطــرق 

التعليق لهذا الموضوع. 
كلمـة (صحيحـا) هـي كلمـة زائـدة، ثم إن عبــارة  

�لا لبـس فيـــه� تثــير بعــض المشــاكل. (المملكــة 
المتحدة) 

ـــــلاه، فــــإن تعبــــير  لنفـــس الأســـباب الموضحـــة أع
�صحيحا� يضيف شيئا للمعـنى. ويبـدو أنـه بمـا أن 
المســألة تتعلــق بالقــانون الــدولي فيجــب أن يكـــون 
التنازل لا لبس فيه، وإن كان مدى انطبـاق هـذا في 

حالة معينة إنما هي مسألة تفسير. 
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ليس واضحا من الفقـرة الأولى إذا كـان المقصـود المادة ٤٨ 

أن تنطبـق أيضـا في حالـة قيـام عـــدة بلــدان بعــدة 
أفعال غير مشـروعة يحـدث كـل فعـل منـها نفـس 
ـــل  الضــرر. وإذا كــان الأمــر كذلــك يجــب تعدي
عبــارة �نفــس الفعــل غــــير المشـــروع دوليـــا�. 

(جمهورية كوريا) 

هـذه الحـالات هـي علـى الأقـل متشـاة؛ وهـــو أمــر 
يجب أن تنظر فيه لجنة الصياغة في ضوء إعادة النظر 

في تعابير �الضرر� و �التلف�، إلى آخره 

يجـب أن لا يفـهم مـن الفقـرة الأولى أـا اعــتراف  
ـــددة بموجــب القــانون  بالمسـؤولية المشـتركة والمتع

الدولي؛ ويقترح صيغة بديلة. 

كمــــــا هــــــو واضــــــح مــــــن التقريــــــر الثــــــــالث 
ــــــــــرات ٢٧٧ و ٢٧٨  (A/CN.4/507/Add.2)، الفق
و ٢٨٢ (وكمـا ســـيتم توضيحــه في التعليــق)، فــإن 
ـــا  هــذه الفقــرة ليــس مقصــودا ــا أن تفــرض نظام

للمسؤولية المشتركة والمتعددة في جميع الحالات. 
ـــادة ٤٩، لأــا مســألة أساســية في المادة ٤٩  يجـب إلغـاء الم

قانون مسؤولية الدول. (اليابان) 
انظر بشكل عام الوثيقة الرئيسية، الفصل الثالث. 

ــــب أن   كــل الأطــراف في المعــاهدات الدوليــة يج
تكون لها مركز �الدول صاحبـة المصلحـة�، مـع 
ــــا نفـــس  أنــه ليــس مــن الضــروري أن يكــون له
ـــا �دول مضــرورة�. (المملكــة  الحقـوق باعتباره

المتحدة) 

هـذا مشـمول في الفقـرة ٣٤ (٢)؛ وقـد تنظـــر لجنــة 
الصياغة فيما إذا كان هذا ينطبق على الباب الرابع. 

المـادة ٤٩ يجـب تغييرهـــا بحيــث تعطــي �الــدول  
ـــاج بالمســؤولية إذا كــان  الأخـرى� حـق الاحتج
الخرق �خرقا خطيرا لالـتزام تجـاه اتمـع الـدولي 
ككـــــل� و �ضـــــــروري لحمايــــــة مصالحــــــها 

الأساسية�. (فرنسا) 

 

ــــاب الثـــاني   يجــب أن يكــون هنــاك شــرط في الب
مكــررا، يشــير إلى أن الكيانــات بخــلاف الـــدول 
يمكـن أن يحـق لهـــا أيضــا الاحتجــاج بالمســؤولية. 

(هولندا) 

 

تعبــير �حمايــة مصلحــة جماعيــــة� ليـــس محـــددا المادة ٤٩ (١) 
بوضوح (المملكة المتحدة) 

انظر بشكل عام الوثيقة الرئيسية، الفصل الثالث 

مـن المشـكوك فيـه أن حـق طلـــب الجــبر بموجــب المادة ٤٩ (٢)  
الفقرة ٢ (ب) من المادة ٤٩ هو حق معـترف بـه 
فعلا في القانون الدولي (المملكة المتحدة، فرنسا) 

انظر بشكل عام الوثيقة الرئيسية، الفصل الثالث 

 

ينبغـي وجـود إجـراء يحكـم الحـالات الـــتي يكــون 
فيـها عـدد مـــن الــدول أصحــاب حــق في طلــب 
الوفاء بالالتزام بموجب الفقـرة ٢ (ب) مـن المـادة 
٤٩، ربمـا علـى غـــرار مــا يــرد في الفقــرة ٣ مــن 
 المادة ٥٤. (النمسا؛ وانظر أيضا المملكة المتحدة)

 

ينبغــي أن تنطبــق الفقــرة ٢ (ب) علــى حـــالات 
ــــيرة (المادتـــان ٤١ و ٤٢) أيضـــا.  الخــروق الخط

 (هولندا) 

 
ـــص عليــه الفقــرة ٢ (ب) لجــبر  الإجـراء الـذي تن

 الضرر غير واضح. (المملكة المتحدة) 
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تضاف عبارة �مــع مراعـاة مقتضـى الحـال� بعـد المادة ٤٩ (٣) 

عبــــارة �بموجــــب المــــــواد ٤٤ و ٤٥ و �٤٦. 
(جمهورية كوريا) 

مـن الواضـح أن هـذا هـو المقصـــود مــن هــذه المــادة 
ويمكن إيضاحه في التعليق 

ــــــــــــاني  الفصـــــــــــل الث
ملاحظات عامة 

لا تـرى بعـض الـدول ضـرورة للتنظيـم التفصيلـــي 
للتدابـير المضـادة في فصـل مسـتقل، وتفضـل هــذه 
الدول صيغة موسعة للمادة ٢٣ (اليابان، المملكـة 
المتحدة، الولايات المتحـدة)؛ وفي المقـابل تعـارض 
المكسيك أي تنظيم، على أساس أن ذلك يوحـي 

بشرعية التدابير المضادة. 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

يجب ضمان حقوق الدول الثالثة بشكل أوضـح. المادة ٥٠ 
(هولندا) 

ـــه  هــذا مشــمول بــالفقرتين ١ و ٢ ويمكــن توضيح
بشكل أكبر في التعليق. 

 

ينبغي أن يكون هدف التدابير المضادة محــددا بأنـه 
�تحقيق الامتثال للالتزام الأولي�. إذ لا يجـوز أن 
تكـــون التدابـــير المضـــادة ـــرد ضمـــان الجــــبر. 

(اليابان) 

شمول الامتثال للالـتزام الأولي مشـمول بالمـادة ٣٠؛ 
لكن التدابير المضادة يمكـن أن يكـون لهـا مـا يبررهـا 
في بعـض الحـالات اسـتجابة لعـدم الوفـاء بالتزامـــات 
أخرى واردة في الباب الثاني، بشرط تحقق الشـروط 

العامة الأخرى لاتخاذ التدابير المضادة. 

 
يجـب التـــأكيد علــى الطبيعــة الاســتثنائية للتدابــير 

المضادة. (المكسيك) 
انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

 

من الضروري ضمان التوافق بـين المـواد ٤١ (١) 
و ٤٩ (١) (ب) و ٥٠ (١) خاصـة فيمـــا يتعلــق 
بالدول �المضرورة بشكل غير مباشر�. (المانيا) 

ستنظر فيه لجنة الصياغة. 

 

ـــــن المــــادة ٥٠ يســــتعاض عــــن  في الفقـــرة ١ م
�الامتثال لالتزاماا بموجب الباب الثاني� بعبارة 
ـــدولي�.  �الامتثـال لالتزاماـا بموجـب القـانون ال

(اليونان) 

يبدو أن العبارة الحالية أكـثر دقـة. ومـع ذلـك فـهذه 
النقطة يمكن أن تنظر فيها لجنة الصياغة. 

 

في الفقرة ٣ من المـادة ٥٠، يسـتعاض عـن عبـارة 
ـــــات  �اســـتئناف أداء الالـــتزام المعـــني أو الالتزام
المعنية� بعبارة �الوفاء بعـد ذلـك بـالالتزام المعـني 
أو الالتزامــات المعنيــة�، لأن بعــــض الالتزامـــات 

يمكن أن تكون ذات طبيعة وقتية. (غواتيمالا) 

تنظر فيها لجنة الصياغة. 

تحــذف هــذه المــادة، لأــــا لا لـــزوم لهـــا (لأـــا المادة ٥١ 
ــادة  مشـمولة بميثـاق الأمـم المتحـدة و/أو تطبيـق الم
ـــير  ٥٢) ولأــا تتطــرق إلى كثــير مــن الأمــور غ

اليقينية. (الولايات المتحدة) 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

الإشـارة إلى �انتقـاص� في مقدمـة الفقـــرة الأولى  
تثير الاضطراب لأا تختلط مـع الشـروط الخاصـة 
بالاستهانة بحقوق الإنسان؛ ويجب أيضـا توضيـح 
أن الفقـرة تشـير إلى التزامـــات الــدول الــتي تقــوم 

باتخاذ تدابير مضادة. (المملكة المتحدة) 

يوافـق المقـرر الخـاص علـــى هــذا الــرأي مــن حيــث 
المبدأ؛ وسوف تنظر فيه لجنة الصياغة. 

 

يجب إعادة وضع شرط يمنـع اتخـاذ تدابـير مضـادة 
تعـرض للخطـر السـلامة الإقليميـة لدولـة أخـــرى. 

(إسبانيا)  

انظر بشكل عام الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

 
ينبغـي إدخـال إشــارة إلى حظــر التدابــير المضــادة 

 ضد الملكية الثقافية. (تعليق من اليونسكو) 
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ينبغي إدراج فقرة فرعيـة جديـدة تسـتبعد التدابـير 
المضــادة الــتي تخــرق �الالتزامــات بحمايــة البيئــــة 
ــــل  الطبيعيــة مــن الضــرر الواســع النطــاق والطوي

 الأجل والخطير�. (جمهورية كوريا) 

 

الفقـرة الفرعيــة ١ (د) ينبغــي أن تصبــح ١ (هـــ) 
ــــال التفـــاعل في  لأن الالتزامــات الأساســية في مج
ـــي هــي مــن القواعــد  الميـدان الدبلوماسـي/القنصل

 الآمرة. (المكسيك) 
ينبغـي أن تكـون هنـاك تـبريرات للتدابـير المضـــادة المادة ٥٢ 

من حيث ضرورا للحـض علـى الوفـاء بـالالتزام 
الذي تم خرقه. (اليابان، الولايات المتحدة) 

هــذا موجــــود ضمنـــا في المـــادة ٥٠ (١)؛ ومعيـــار 
التناسـب في المـادة ٥٢ لا يعـني أن الحالـة المعينـة، بمــا 
في ذلك حالة الـدول المعنيـة، لا ينبغـي أن تؤخـذ في 
الاعتبــار، ويمكــن زيــادة توضيــح هــــذه النقطـــة في 

التعليق. 
(الولايــــات المتحــــــدة) تقـــــترح تغيـــــير كلمـــــة  

�متناسـبة� في النـص الإنكلـيزي إلى �بالتناســب 
مع�. 

اسـتخدمت المحكمـــة الدوليــة هــذا التعبــير في قضيــة 
مشــروع غابيتشــيكوفو � ناغيمــاروس ويبــدو أنــــه 

التعبير المفيد. 
ربمـا كـان مـن الأدق الإشـارة إلى �آثــار التدابــير  

المضادة�. (سلوفاكيا، وأيضا إسبانيا) 
ــة  قـد يكـون هـذا صحيحـا، ويجـب أن تنظـر فيـه لجن

الصياغة. 
في مكان عبارة �الحقوق المعنية� تستخدم عبارة  

�آثـار الفعـل غـــير المشــروع دوليــا علــى الدولــة 
المضــرورة�؛ وإلا يجــب توضيــح تلــك الحقــــوق 
المعنيـة. (جمهوريـة كوريـا؛ انظـر أيضـــا الولايــات 

المتحدة) 

اسـتخدمت المحكمـــة الدوليــة هــذا التعبــير في قضيــة 
مشـروع غابيتشــيكوفو � ناغيمــاروس، ويبــدو أنــه 

التعبير المفيد. 

ينبغي أن تنصاغ الفقرة بصيغة النفـي �ألا تكـون  
... غــير متناســبة�، الخ. (الدانمــرك بالنيابــة عـــن 

دول الشمال) 

صيغـة النفـي قـد تـؤدي إلى اتسـاع المعـــنى، في إطــار 
يخشــى معــه مــن إمكانيــة ســوء اســتخدام التدابــــير 

المضادة. 
لا يبـدو مـن غـير المعقـول مراعـاة جسـامة الخــرق في تلغى كلمة �جسامة�. (اليابان)  

تحديد مدى السماح بالتدابير المضادة. 
تقترح الولايات المتحدة إعـادة صياغـة المـادة ٥٢  

ـــع  �يجـب أن تكـون التدابـير المضـادة بالتناسـب م
الضـــرر المتكبـــد، علـــى أن توضـــع في الاعتبــــار 
ــــا والحقـــوق  جســامة الفعــل غــير المشــروع دولي
المعنية، وكذلك درجة الرد اللازمة لحمـل الدولـة 
ـــل غــير المشــروع دوليــا علــى  المسـؤولة عـن الفع

امتثال التزاماا�. 

 

المادة ٥٣ تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث تشــير إلى المادة ٥٣ 
ــا  الـدول الـتي لم يلحـق ـا ضـرر، ولكـن يمكـن له

أيضا اتخاذ تدابير مضادة. (النمسا) 

انظر الوثيقة الرسمية، الفصلان الثالث والخامس. 

يجـــب أن تشـــمل الفقـــــرة ٥ أيضــــا إشــــارة إلى  
الحالات التي يتخذ فيها مجلس الأمن قرارا ملزما. 

(هولندا) 

هذا تشمله المادة ٥٩. 
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التعليق المقترح العنوان/المادة 
الشـــــــــروط الـــــــــواردة في الفقــــــــــرات ١ و ٢  

و ٤و ٥ (ب) ليس معترفا ا في القـانون الـدولي 
ـــة المتحــدة) واتفقــت  في الوقـت الحـاضر. (المملك
الولايــات المتحــدة مــع هــذا النقــد فيمــــا يتعلـــق 
بــالفقرات ٢ و ٤ و ٥ (ب)، وتتفــق ســــلوفاكيا 
فيما يتعلق بالفقرة ٤ والفقـرة ٥ (ب). ولا تتفـق 
ــــع الإشـــارة الـــواردة في الفقـــرة ٢ إلى  اليابــان م

�وتعرض عليها التفاوض معها�. 

انظر بشكل عام الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

ينبغـي أن تعـاد صياغـة الفقـرة ٣ بشـكل تقييـــدي  
أكـثر، لكـــي تمنــع ســوء اســتخدامها. (جمهوريــة 
كوريـا) ومـن وجهـة نظـر الولايـات المتحـــدة أنــه 
يجب استثناء الفقرة ٣ بشـكل واضـح مـن تطبيـق 

المادة ٥ (ب). 

يمكــن أن تنظــر في ذلــك لجنــــة الصياغـــة في ضـــوء 
المناقشة العامة بشأن التدابير المضادة. 

ينبغـي أن تكـون الفقـــرة ٥ مــادة مســتقلة، كــأن  
تكون المادة ٥٠ مكررا. (الدانمرك نيابة عـن دول 

الشمال) 

يمكــن أن تنظــر في ذلــك لجنــــة الصياغـــة في ضـــوء 
المناقشة العامة بشأن التدابيرالمضادة. 

ينبغـي إدمـاج الفقـرة ٥ (ب) في الفقـــرة الرابعــة،  
وبنـاء عليـه يمكـن اتخـاذ تدابـير مضـادة عاجلــة إذا 
عرض التراع على إجراء تسوية ملزمة. (فرنسا) 

 

الفقرتان ٥ (أ) و (ب) يجب أن يكونا منفصلتـين  
وليستا تراكميتين (بولندا) 

تنظر في ذلك لجنة الصياغة، والاقتراح أيضـا يشـمل 
وجهة نظر اليابان بـأن التدابـير المضـادة لا ينبغـي أن 
تنطبق على التراعات بشأن الجبر كشيء متمـيز عـن 

الوقف. 
المادة ٥٤ (أ) ليــس لهـا أسـاس في القـانون الـدولي المادة ٥٤ 

ويجب حذفها. (اليابان) 
انظر بشكل عام الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

لا يجـــب أن تتخـــذ التدابـــــير المضــــادة كعــــلاج  
اســـتثنائي إلا مـــن قبـــل �الدولـــة المضـــــرورة�، 
ـــادة  ولذلـك يجـب حـذف الفقـرة ١. ولا تعتـبر الم
ــــدور الأمـــم المتحـــدة  ٥٤ بشــكل عــام مفيــدة ل
باعتبارها الواصي علـى السـلم والأمـن الدوليـين. 

(المكسيك) 

انظر بشكل عام الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

الدول التي من حقها الاحتجاج بمسـؤولية الدولـة  
المسؤولة عن �الخرق الخطير� يجوز لهـا أن تلجـأ 
إلى تدابـير مضـادة بغـض النظـر عـن طلـب الدولــة 
المضـرورة، وبغـض النظـــر عــن الشــروط المتصلــة 
ـــة المضــرورة.  بالتدابـير المضـادة الـتي تضعـها الدول

(فرنسا) 

 

الحكومـــات الـــتي رفضـــت المـــــادتين ٤١ و ٤٢ المادة ٥٤ (٢) 
ـــــها  تفضـــل أيضـــا حـــذف المـــادة ٥٤ (٢). (من

اليابان، وانظر أيضا المكسيك). 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصلان الرابع والخامس. 

ـــادة ٤٩ (٢)،   ينبغـي وجـود إشـارة صريحـة إلى الم
بحيث لا يجوز اللجـوء إلى التدابـير المضـادة إلا إذا 

لم تؤد الطلبات إلى نتيجة. (النمسا) 

هذا مشمول بعبارة �بموجب هذا الفصل�  
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التعليق المقترح العنوان/المادة 
يجــب أن يكــون الإجــراء أكــثر دقــة؛ ربمــا بـــأن المادة ٥٤ (٣) 

تتضمــن الفقرتــان ٥٤ أو ٥٣ التزامــا بالتفـــاوض 
على تدابير مضادة مشتركة. (النمسا) 

انظر الوثيقة الرئيسية، الفصل الخامس. 

الباب الرابع ملاحظات 
عامة 

ينبغي إضافة مـادة إلى الأحكـام الموجـودة توضـح 
أن للقواعد القانونية المتعلقة بمسؤولية الـدول أثـرا 
ينعكــس علــى الــــدول نفســـها، مثـــلا ببيـــان أن 
الظروف التي تستبعد عدم المشروعية تنطبق أيضـا 
بنفس القدر على الالتزامات الثانوية. (هولندا) 

يمكن توضيح ذلك في التعليق. 

يمكـن إضافـة مـادة مماثلـة للمـادة ٣٤ (٢) لكفالــة  
عـدم المسـاس بحقـوق الكيانــات بخــلاف الــدول. 

(هولندا) 

يبدو أن هذا ليس له داع بالنظر إلى نطـاق مشـاريع 
المواد وكذلك إلى المادة ٣٤ (٢)؛ وقد ترغـب لجنـة 
الصياغة في أن تنظر فيما كان ينبغي نقــل المـادة ٣٤ 

(٢) إلى الباب الرابع. 
يجب التعبير عن عدم الاعتـداد بالقـانون الداخلـي  

في نص عام. (فرنسا، انظر أيضا تعليقـات فرنسـا 
على المادة ٣٢) 

ـــق  انظــر التعليــق أعــلاه بشــأن اقــتراح فرنســا المتعل
بالفقرة ٣٢. 

تفضـل إسـبانيا وإيطاليـا العـودة إلى المـادة الأصليــة المادة ٥٦ 
٣٧ (من مشروع ١٩٩٦). 

يمكن أن تنظر في ذلك لجنة الصياغة. 

ينبغي أن يكون هذا الحكم في إطــار البـاب الثـاني  
(اسبانيا) 

هناك احتمال لانطباق هذا المبدأ على مسائل ناشـئة 
في الأبواب الأخرى. 

ينبغـي أن يكـون هنـاك اســتثناء للقواعــد الآمــرة.  
(إسبانيا) 

كلمــــة �محــــددة� تعــــني أــــا �محــــددة تحديـــــدا 
صحيحا�؛ انظر المادة ٥٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون 

المعاهدات. 

يبدو أن المادة ٥٦ بوضعها الحالي تشير إلى الباب  
الأول والبـاب الثـاني فقـــط. فليــس هنــاك إشــارة 
علـى الأقـل إلى �التنفيـذ� و �الآثــار القانونيــة� 

إلا في الباب الثاني. 

ينبغي أن تنظر في ذلك لجنة الصياغة. 

في النص الفرنسي يستعاض عن عبارة �pour le المادة ٥٧ 
comportement d'une organisation internation-

 á raison du comportement d'une بعبارة ale�
�organisation internationale. (فرنسا) 

يمكن أن تنظر في ذلك لجنة الصياغة 

المادة ٥٩ زائدة بالنظر إلى المادة ١٠٣ من ميثـاق المادة ٥٩ 
الأمم المتحدة (سلوفاكيا) 

يمكــن أن تنظــر في ذلــك لجنــــة الصياغـــة في ضـــوء 
ـــو  المناقشـة بشـأن شـكل المـواد. وقـد يكـون الحـل ه

إدماج المادتين ٥٦ و ٥٩. 

عبارة �رهنا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة� يجب  
أن تكون أكثر دقة (النمسا، اسبانيا) خاصـة وأن 
العلاقة بين إجراءات مجلس الأمن والمادة ٥٤ غير 

واضحة (النمسا) 

يمكن أن تنظر في ذلك لجنة الصياغة 

ينبغـي أن تشـمل المـادة ٥٩ البـاب الثـاني مكــررا،  
إذ ينبغي الإشارة إلى القواعد الآمرة (إسبانيا) 

يمكن أن تنظر في ذلك لجنة الصياغة 

 


